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ترى الدول الأعضاء المذكورة أعلاه في دستور الاتحاد واتفاقيته، اللذين اعتمدهما مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992)، صكين صامدين يوفران أساساً قانونياً صلباً للاتحاد الدولي للاتصالات. وقد ثبت للدستور استقرار أساسي على مدى فترة تربو على العشرين عاماً منذ اعتماده، دون أن يطرأ عليه تعديل عدا النذر اليسير عند الضرورة. وإننا لنرى أنه لا حاجة تقتضي إعادة هيكلة صكي الاتحاد، وأن من شأن أي محاولة لإعادة هيكلتهما أن تقوض استقرار هذين الصكين واستقرار الاتحاد من ورائهما.
خلفية
أصدر فريق العمل التابع للمجلس، عملاً بالقرار 163 (غوادالاخارا، 2010)، "تقريراً من رئيسة فريق العمل التابع للمجلس المعني بوضع دستور مستقر للاتحاد" (التقرير) ليُنظر فيه خلال مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014. وبالرغم من الجهد الهائل والقيادة الممتازة، لم تتمخض النتائج التي توصل إليها فريق العمل التابع للمجلس المعني بوضع دستور مستقر للاتحاد (CWGSTBCS)، كما يعكسها التقرير المذكور، عن الدستور المقترح بعدد أقل من المواد، بل إن هذا التقرير الذي يبلغ طوله مائتي صفحة يطرح في الواقع نصاً لمشروع "دستور مستقر" من شأنه أن يفوق الدستور الحالي طولاً وتعقيداً، علاوةً على "وثيقة أخرى" يُقصد لها أن تكون ملزمة قانونية، لكنها لا تخضع لمصادقة الدول الأعضاء ولا موافقتها ولا انضمامها. ويبرز التقرير عدداً من القضايا التي استعصى على الفريق حلها، ومنها التسلسل الهرمي والعلاقات البينية في "الدستور المستقر" الجديد و"الوثيقة الأخرى" واللوائح الإدارية والقواعد العامة للمؤتمرات والجمعيات والاجتماعات.
مناقشة
تنظر الدول الأعضاء إلى جهود الفريق CWGSTBCS، الذي أنشئ عملاً بالقرار 163 (غوادالاخارا، 2010)، من أجل اقتراح آليات تكفل استقرار الدستور، بكل تقدير، غير أننا نعتقد أن مخرجات فريق العمل هذا التابع للمجلس يبين أنه من شأن الجهود الموجهة إلى تحقيق الاستقرار أن تؤدي في الواقع إلى استحداث صكوك قانونية أقل استقراراً. وتثبت تجربة هذا الفريق أن النهج الموضوع في القرار 163 (غوادالاخارا، 2010)  بنقل النصوص الأصيلة والمستقرة إلى "دستور مستقر" جديد ونقل جميع النصوص الأخرى إلى وثيقة جديدة غير تعاهدية  لن يحقق الاستقرار المنشود للدستور، بل سيقوض استقرار مجموعة من المعاهدات الصامدة منذ اعتمادها في عام 1992.
المقترح
تقترح الدول الأعضاء المذكورة أعلاه إبقاء الاتحاد على الإطار الحالي لصكوك الاتحاد القانونية، وبالتالي تقترح "لا تغيير" للمادة 4 من دستور الاتحاد.
وتحدد المادة 4 من الدستور صكوك الاتحاد وعلاقاتها البينية وتسلسلها الهرمي بالنسبة إلى بعضها البعض، وبذلك تبين هذه المادة لأي صك تكون الغلبة في حالة وقوع تضارب بين أحكامها. والمادة 4، بصياغتها الحالية، هي الركن الركين للحفاظ على استقرار الإطار القانوني للاتحاد. ولهذا السبب، لا يقترح إجراء أي تغيير على هذه المادة المهمة.
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